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في غياب الرئيس، تولى الرئاسة نائب الرئيس السيد جانيـسون       
 .)ماليزيا(

 .٤٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  

تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الثامنـــة  
 )A/61/10 ()تابع( والخمسين

قال إن تقرير اللجنـة     ): جنوب أفريقيا  (السيد تلادي  - ١
س الحقيقـة الـتي لا سـبيل إلى         بشأن تجـزُّؤ القـانون الـدولي يعك ـ       

إنكارها ومؤدّاها أن مـشكلة التجـزُّؤ مـشكلة حقيقيـة وعمليـة         
ــامي   . وليــست مجــرد قــضية أكاديميــة  ــاً مــن تن وهــي تنبــع جزئي

 أن مـصطَلح    بيد. “القائمة بذاتها ”يمكن تسميته بأنه النُظم      ما
ينبغـي تجنّبـه لأنـه ينطـوي علـى الفـصل الكامـل              “ ذاتـه بقائم  ”

ــأثير الخــارجي إزاءنظم وكأنهــا محــصَّنة  بــين تلــك ال ــ  ومــن . الت
في “ المتخصـصة ”أو “ المنفـصلة ”الأفضل الإشارة إلى الميادين  

ــدولي   ــانون ال ــة الناجمــة عــن تلــك    حيــث أن الق ــار الإيجابي الآث
ــ ــع    المي ــن واق ــها م ــانون تطــوير ادين المتخصــصة يمكــن رؤيت الق

 مــن خلالــه إعلانــات مــن قبيــل  صــدرتالبيئــي الــدولي الــذي 
لإعــلان إعــلان ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة وقــد اكتــسب هــذا ا

 يفسر السبب في الاعتراف حاليـاً       ممادرجة متزايدة من الأهمية     
 بوصفه جزءاً من أجـزاء القـانون        الاحترازي عام بالمبدأ    بشكل

كمـا أن مفهـوم     . الدولي حتى خـارج نطـاق قـانون المعاهـدات         
 عمـد إلى    ة الـدولي وقـد    البيئ ـالتنمية المستدامة ينبثق عـن قـانون        

توسيع نطاقه كي ما يشمل القـانون التجـاري وقـانون حقـوق         
 .الإنسان والقانون الاقتصادي وقانون التنمية

ــأن التجــزُّؤ     وأوضــح - ٢ ــن حــق ب ــت ع ــة اعترف  أن اللجن
المترتبـة   الآثـار   تـرجح هـذه الأخطـار    وربمـا  ،ينجم عنـه أخطـار    

وهــي أحيانــاً  الأحكــام  إصــدارن انتــشار هيئــاتكمــا أ. عليــه
ظاهرة تصحبها اختـصاصات قانونيـة متداخلـة يـنجم عنـه أثـر              

 القانون الدولي ومن ثم يتعيّن على كـل مـن           تكامليةمميّز بشأن   

لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة أن تظل على بيّنة حـذرة       
إزاء المــشكلات المؤســسية الناجمــة عــن التجــزُّؤ بــصرف النظــر  

لاتجــاه فريــق الدراســي عكــس هــذا ا   ال الــتي اتخــذه قــرارالعــن 
 ). من التقرير٢٤٥الفقرة (

ومــضى يقــول إن منظمــة التجــارة العالميــة تــصدر عــن  - ٣
ويحتمــل أن يرجــع “ قــائم بذاتــه”نظــام متخــصص بــل وربمــا  

ــي في إصــدار الأحكــام    ــا الإلزام ــرغم أن . ذلــك إلى إجرائه وب
يراً  وكـث ،منظمة التجـارة العالميـة لهـا هيئـات لتـسوية المنازعـات         

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣١مـن المـادة     ) ج (٣أحالـت إلى الفقـرة       ما
بــشأن قــانون المعاهــدات، فــإن هــذه الهيئــات مــا زالــت مقيّــدة  

 تفــاهم  صــك مــن٧بحكــم اختــصاصاتها ومنــها مــثلاً المــادة     
وفي قـضية هرمونـات     . تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية    

ــة    ــة الاســتئنافية لمنظم ــإن الهيئ ــر ف ــدما   البق ــة، عن  التجــارة العالمي
 واتفــاق تطبيــق الاحتــرازينظــرت في أمــر العلاقــة بــين المبــدأ   

ــدابير ــدأ الإنــسان  صــحةت   وصــحة النبــات خلــصت إلى أن المب
 يـستثني الفريـق      أن  لا يمكـن   “في غياب توجيه سياقي واضح    ”

تم  مقـولات مماثلـة و     وقـد طرحـت   . من تطبيق أحكـام الاتفـاق     
 لتجـارة العالميـة في الجماعـة الأوروبيـة        قبولها أمام فريق منظمة ا    

التدابير المؤثّرة علـى إقـرار وتـسويق المنتجـات البيوتقنيـة            : وهي
وهذا ينطوي علـى أن قـانون منظمـة التجـارة العالميـة لا يمكـن                
أن يتــأثر إلا بنطــاق محــدود مــن المجــالات الأخــرى في القــانون  

 مـن أن  وعليـه لا بـد  . القـانون الـدولي العـام نفـسه    بل و الدولي  
يحظى قانون منظمة التجارة العالمية باهتمام خاص عند دراسـة          

 . النظامتكامليةأثر الميادين المتخصصة للقانون الدولي على 

ثم تحــوّل إلى آثــار التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات  - ٤
بالقرار الـذي اتخـذه المقـرِّر الخـاص بـأن ينظـر في إدراج               مرحِّباً  

سلحة ضمن نطـاق مـشاريع المـواد وقـال        المنازعات الداخلية الم  
 أكثـر شـيوعاً في العـالم الحـديث مـن         تُعد إن التراعات الداخلية  
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وبطبيعـة  .  أن ينجم عنها نفس الآثـار   يمكن و ،التراعات الدولية 
 التزاماتهــا تتنــصّل مــنالحــال لا ينبغــي تــشجيع الــدول علــى أن 

 ومـن   الدولية بشأن التراع المسلح سـواء كـان داخليـاً أو دوليـاً            
 علـى أن  انؤكـد  ي ٤ و   ٣مـشروعي المـادتين     ن  فـإ حسن الحـظ    

ــاء الالتزامـــات    ــزاع مـــسلح لا يفـــضي إلى إنهـ ــود نـ مجـــرد وجـ
 .التعاهدية

في معـرض التعليـق     ): شـيلي  (السيد فارغاس كارينيو   - ٥
على مـشاريع المـواد المتـصلة بالحمايـة الدبلوماسـية أعـرب عـن               

لمـستفيد  أن تتوافر ل  رط  يشتلا  أن  بترحيبه بقرار المقرِّر الخاص     
فالممارســة الدوليــة  “ نيــة ســليمة ”مــن الحمايــة الدبلوماســية   

 يــؤدي إلى خــسائر  شــرط مــن هــذا القبيــل اقتــضاءتوضّــح أن 
 .أكبر من الفوائد العائدة

وأعرب عن تأييده لنهج المقـرِّر الخـاص إزاء موضـوع            - ٦
ــاً كــذلك عــن الاتفــاق مــع     التحفظــات علــى المعاهــدات معرب

ــالأمم      التوصــية ــسان ب ــوق الإن ــع خــبراء حق ــاع م ــد اجتم  بعق
المتحــدة لمناقــشة القــضايا المتــصلة بالتحفظــات علــى معاهــدات 

وقال إن هذه المعاهـدات تتـسم بنـوع خـاص          . حقوق الإنسان 
وهـذا  . وتختلف في كثير من النواحي عن المعاهدات الاعتياديـة     

 هو رأي محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الـتي كانـت          
أثـر التحفظـات علـى      (قد أصـدرت فتـوى بـشأن هـذه المـسألة            

 ٧٤المادتــــان (يــــة لحقــــوق الإنــــسان نفــــاذ الاتفاقيــــة الأمريك
وإذا لم يتيـــسر تـــوفير الأمـــوال )). OC-2/82، الفتـــوى )٧٥ و

فمــن المفيــد الجمــع بــين خــبراء ذوي خــبرة واســعة النطــاق في   
ــة لحقـــوق الإنـــسان في أور   ــا المـــسألة مـــن الهيئـــات الإقليميـ وبـ

 .والأمريكيتين وأفريقيا

وفيما يتعلق بآثار التراعات المسلحة علـى المعاهـدات،          - ٧
أعرب عن رأي وفده بـأن الموضـوع يـشكّل جـزءاً مـن قـانون                
ــه صــلات تربطــه بالقــانون الإنــساني     المعاهــدات وإن كانــت ل
ــتعمالها في      ــد باسـ ــوة أو التهديـ ــتعمال القـ ــر اسـ ــدولي وبحظـ الـ

ومــع .  عــن المــسؤولية الدوليــة للــدولالعلاقــات الدوليــة فــضلاً
ــانون         ــشأن ق ــا ب ــة فيين ــضمها اتفاقي ــتي ت ــد ال ــإن القواع ــك ف ذل

 ليـست بكافيـة بحـد       الاستحالة المعيقة للأداء   ومنها   ،المعاهدات
ــا ــتقرار     . ذاتهـ ــو اسـ ــوع هـ ــن الموضـ ــدف مـ ــان الهـ ــا كـ وإذا مـ

 مـن   ١المعاهدات فـإن قاعـدة الاسـتمرارية المقترحـة في الفقـرة             
ومــع ذلــك فقائمــة . تكون أساســية في هــذا الــصدد ســ٧المــادة 

 ٧مــن مــشروع المــادة  ٢فئــات المعاهــدات الــواردة في الفقــرة  
 ســيتم الاستعاضــة عنــها بمرفــق يُلخــص ممارســة الــدول والفقــه  

ــع   وينبغــي للمــشروع أن يــضم  ، في هــذه المــسألة القــانوني المتب
كذلك إشارة صريحة لمعاهدات حقوق الإنـسان وللمعاهـدات         

 .شكل جزءاً من القانون الدولي الإنسانيالتي ت

وفيما يتصل بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة أعرب عـن          - ٨
تأييــده للنــهج الــذي اتبعــه المقــرّر الخــاص ملاحظــاً أن لجنــة        
القانون الدولي عندما نظرت فيما كان يسمى وقتـها بمـشروع           
مدونــة الجــرائم المرتكبــة ضــد ســلم وأمــن البــشرية كانــت قــد   

 الالتـــزام يتمثـــل في ضـــمان تقـــديم     هـــذاأن غـــرضأعلنـــت 
الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطـيرة إلى العدالـة         

 ولايــة أمــاممــع إتاحــة محاكمتــهم ومعاقبتــهم بــصورة فعّالــة      
وبعبارة أخرى فإن المقصد في هذا المجـال كـان          . قضائية مختصة 

 مـــن العقـــاب عـــن الجـــرائم الإفـــلاتيتمثـــل في الحيلولـــة دون 
المحاكمـة   الولايـة القـضائية مـن أجـل          إسنادلدولية الخطيرة مع    ا

وكمــا . لــدول الــتي يتواجــد فيهــا الجــاني المُفتَــرض لأو التــسليم 
ــضاً إلى        ــضية ســوف تحــال أي ــإن الق ــرِّر الخــاص، ف أوضــح المق
محكمة دولية وقد يصعب تحديد ما إذا كـان الالتـزام بالتـسليم             

وفي هذا الـصدد،    .  العرفي أو المحاكمة ينبثق عن القانون الدولي     
سوف يتعيّن على كل من المقرِّر الخاص ولجنة القانون الـدولي           

الولايـة القـضائية الجنائيـة      ب الاضـطلاع إعطاء أهمية بالغة لمسألة     
ــة        ــدول المهتم ــدولتين أو ال ــة ال ــدّد ماهي ــتي تح ــك ال ــة وتل العالمي

ــة القــضائية    يــرى في قــال إنــه و. الأولويــةذاتبممارســة الولاي
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الة الأخيرة أن تكون الأفضلية للدولة التي تكون الجريمة قـد           الح
 .ارتُكبت في إقليمها

أعـــرب عـــن ترحيبـــه بقـــرار اللجنـــة أن تـــدرج في  ثم  - ٩
برنامج عملها الطويـل الأجـل مـسألة الولايـة القـضائية خـارج              

ن العلاقــة الواضــحة بــين الموضــوع  حيــث أ.  الإقليميــةالحــدود
و المحاكمـة سـوف تتطلـب تنـسيقاً بـين           وبين الالتزام بالتسليم أ   

 .نالخاصيْن المقرِّريْ

ــسيد ك - ١٠ ــااال ــد (وباني ــى   ): تايلن ــق عل ــرض التعلي في مع
 اكمة قـال إن كـثيراً مـن الـدول لم تقـم            الالتزام بالتسليم أو المح   

ــة ولابلا  ــر إلى الولايـــة     ب المحاكمـ ــا تفتقـ ــرمين لأنهـ ــسليم المجـ تـ
ــ. المرتكبــةالقــضائية بــشأن الجــرائم  ضمان الامتثــال للالتــزام ول

ووضــعه موضــع الممارســة لا بــد أن تنظــر اللجنــة في أن تجعــل  
الولاية القضائية العالمية أساسـاً لـذلك، وهـذا مـن شـأنه تمكـين            

 الجريمـة أو الجنـاة أن       قضائية إزاء الولاية  ال فتقر إلى ت  التي الدول
 وعلــى اللجنــة أن تنظــر أيــضاً في  .تــصبح مــشاركة في المــسألة 

 المطلــوب منــها التــصرف  دولــة الت الــتي تكــون فيهــا   الحــالا
ــاة     ــسليم أحــد الجن ــة عــن ت ومــن ذلــك مــثلاً  (عــاجزة أو عازف

الدول الـتي يكـون الجـاني واحـداً مـن رعاياهـا وتكـون عقوبـة                 
)  علـى الجريمــة في الدولـة الطالبــة  طبقــةن المالإعـدام هــي العقوبـة  

 بالتـسليم   كما أن الجرائم التي لا بد وأن ينطبـق عليهـا الالتـزام            
ــتي      ــك الجــرائم ال ــة يمكــن أن تكــون تل ــا أو المحاكم ــرف به  يعت

القــانون الــدولي العــرفي والجــرائم الخطــيرة المرتبطــة بالطــائرات   
 .والعقاقير المخدِّرة وبالإرهاب

علَّقــت علــى موضــوع ): نيوزيلنــدا (الــسيدة مكليفــر - ١١
التحفظات على المعاهدات وقالـت إن وفـدها لا يـرى صـعوبة             

في مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة ولا في التعليقــات ذات  خاصــة 
الصلة وتطلعت إلى مزيد مـن نظـر اللجنـة في مـشاريع المبـادئ               
التوجيهيـــة بـــشأن تعريـــف غـــرض ومقـــصد المعاهـــدة وتقريـــر 
سلامة التحفظـات وقالـت إن النتـائج التمهيديـة الـتي خلـصت              

ــة     ــدات المعياريـ ــى المعاهـ ــات علـ ــشأن التحفظـ ــة بـ ــا اللجنـ إليهـ
 بمــا في ذلــك معاهــدات حقــوق الإنــسان،  ،تعــددة الأطــرافالم

التي تم اعتمادها في دورة اللجنة التاسـعة والأربعـين تـوفِّر بيانـاً              
 وأعربـت   .رضياً بشكل عام بشأن المبادئ المتـصلة بالموضـوع        مُ

عن تأييدها لتوصية عقد اجتماع خبراء الأمم المتحـدة لحقـوق           
ن يتعــــاملوا مــــع الإنــــسان وخاصــــة الــــذين يتعــــيّن علــــيهم أ 

 .التحفظات

 المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة  اللجنــةوأثنــت علــى إنجــاز - ١٢
ــأنها     ــادئ مـــن شـ ــدول وقالـــت إن المبـ ــة للـ ــال الانفراديـ بالأفعـ

ل منازعاتهـا عـن طريـق    تشجيع الدول على إدارة علاقاتهـا وح ـّ     
 العناية الواجبة في إصدار الإعلانات الـتي قـد          توخّيالحوار مع   

ومن الواضح مـن واقـع الديباجـة        . الدول الأخرى تعوّل عليها   
 أن هنــاك مــن الظــروف مــا قــد يــشهد ٣ومــن مــشروع المبــدأ 

فعلاً انفراديـاً في دولـة تكـون ملتزمـة بإجراءاتهـا بـرغم أن هـذا               
 .الهدف الذي تقصد إليهقد لا يكون 

وبــشأن التعامــل مــع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة،       - ١٣
 مـن   نطـلاق لاااص اعترف بالحاجـة إلى      أوضحت أن المقرِّر الخ   

تحليــل دقيــق للالتزامــات التعاهديــة الدوليــة وبــالقوانين الوطنيــة 
وقالــت إن مواصــلة لجنــة القــانون . الــتي تتــصل بــذلك الالتــزام

 ، كما تأمـل ،الدولي النظر في الموضوع سوف يكون من شأنها  
إقرار تركيز أوضح على هذا الموضوع في الأعمـال الـتي سـتتم             

 .قبلاًمست

وخلــصت إلى الترحيــب باعتمــاد اســتنتاجات الفريــق    - ١٤
الدراسي بشأن تجزُّؤ القانون الدولي وقالـت إن أعمـال اللجنـة            

هم في توســيع فهــم في هــذا الموضــوع تمثــل إنجــازاً مرموقــاً يــس  
 . والتجانس الشامل للنظام القانوني الـدولي      العلاقات الأساسية 

المستـشارين القـانونيين    ومن شأن الفريـق الدراسـي أن يـساعد          
ــا   ــزُّؤ والتعامـــل معهـ ــتفكير في قـــضايا التجـ ــا أن ،علـــى الـ  كمـ

الاســتنتاجات تــشكّل نموذجــاً طيبــاً للأعمــال غــير التقليديــة       



A/C.6/61/SR.19  
 

06-60152 5 
 

القيِّمـــة الـــتي يمكـــن أن تـــضطلع بهـــا لجنـــة القـــانون الـــدولي في 
 .المستقبل

أثنـت علـى الأعمـال     ): سـتراليا أ( ثالسيدة غولـدسمي   - ١٥
اللجنة مـن أجـل وضـع المبـادئ التوجيهيـة المنطبقـة             التي أنجزتها   

ــة للــدول بمــا يتــيح نــشوء  علــى الإعلانــات  التزامــات  الانفرادي
وقالت إن حكومتها ظلت مهتمة بعمـق بهـذه المـسألة           . قانونية

 النوويـــة المطروحـــة أمـــام التجـــاربمنـــذ ضـــلوعها في قـــضايا 
محكمة العدل الدولية عنـدما أعلنـت فرنـسا مـن جانـب واحـد             

 .ا سـوف تتوقـف عــن إجـراء الاختبـارات في المجـال الجــوي     أنه ـ
ــدأ      ــه في مــشروع المب ــرأي المعــرب عن ــدها ال ــد وف ــأن ٣ويؤي  ب

السياق الذي يتم فيـه إصـدار مثـل هـذه الإعلانـات بحاجـة إلى             
 كما أن من المهـم النظـر في النيـة الـتي             ،أن يؤخذ بنظر الاعتبار   

ــة      ــا ملزم ــع اعتباره ــات م ــك الإعلان ــها تل ــق من ــط إذا تنطل  فق
ــا ــى النحــو       م ــة عل ــسلطة اللازم ــع بال ــة تتمت صــدرت عــن هيئ

 ظـروف الرجـوع     أمـا . ٤ و ١المعترف به في مشروعي المبدأين      
 ظـــروف  ويمكـــن وصـــفها بأنهـــا مـــن الإعلانـــاتواحـــدعـــن 

 . تفيد من مزيد من التوضيحفلسوفاعتباطية 

 ،وفيمــا يتــصل بموضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات  - ١٦
 ومــن ،سائل الــصعبة مــن الناحيــة النظريــةالــذي أثــار بعــض المــ

ذلـــك مـــثلاً، مـــا يتعلَّـــق بالـــذات بـــالتعريف المختـــصر لهـــدف  
ومقصد معاهدة ما، أعربـت عـن ترحيبـها بـالنص في مـشروع          

الـتحفظ غـير     يـأتي     علـى ضـرورة ألاّ     ٣-١-٣المبدأ التوجيهي   
ــل هــذا الهــدف أو المقــصد    ــع مث ــوائم م  ومــن المناســب أن  .مت

طـورات المـستجدة في ميـدان القـانون الـدولي           تراعي اللجنـة الت   
والممارسات المعمول بها منذ صياغة اتفاقيـة فيينـا بـشأن قـانون           

 .المعاهدات

ــم     - ١٧ ــن الملائ ــيس م ــد رأت أن ل ــك فق ــع ذل ــل م  أن تعم
 رصــد المعاهــدات علــى تقيــيم صــحة التحفظــات علــى  هيئــات

 لأن ١-٢-٣النحــو المــشار إليــه في مــشروع المبــدأ التــوجيهي 

ل هذا التقييم الـذي سـيتم مـن جانـب هيئـة لرصـد المعاهـدة            مث
 في   مطـروح  سوف يكـون في معظـم الحـالات تعـبيراً عـن رأي            

ودور مثــل هــذه الهيئــات . لزمــاًالمــسألة قبــل أن يكــون قــراراً مُ
ولا   تنفيــذ دولـة طــرف للمعاهـدة ذات الــصلة  يتمثَّـل في تقيـيم  

 طرفـاً   يـه  دخلـت الدولـة بنـاء عل       يشكل تقييمـاً للأسـاس الـذي      
فيهــا، وفــضلاً عــن ذلــك فــإن إســناد دور مــن هــذا القبيــل إلى   
الهيئــات مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تفــاقم مــشكلة الاســتنتاجات  
المتعارضة التي يتم التوصل إليها من جانب الهيئـات الـتي تعمـل             

كمـا أن الـشرط الـوارد      . على تأكيد الاختصاص في الموضـوع     
ــ بــأن٨-١-٢في مــشروع المبــدأ التــوجيهي    إلىع  يــصل الودي

 بـشأن طـابع تحفـظٍ مـا وأن يُبلـغ حـسب              رأيه القانوني الخـاص   
 النحـو   أمـر يتجـاوز دور الوديـع إلى       ،الأصول الدول الأطراف  

.  من اتفاقيـة فيينـا بـشأن قـانون المعاهـدات       ٧٧الوارد في المادة    
 معاهـدة    في اًومع ذلك فحيثما يكـون الوديـع أيـضاً دولـة طرف ـ           

ه بــشأن ســلامة تحفــظ في  ءن يُبلــغ آرامــا فــإن بوســع الوديــع أ 
 ولكـن لا يمكنـه أن يـصدر         اًإطار اختصاصه بوصفه دولـة طرف ـ     

 وعليــه يوصــي وفــدها بــأن تنظــر لجنــة   .حكمــاً في هــذا الأمــر 
-١-٢ و ١-٢-٣ين التـوجيهيين    أالقانون الدولي في أمر المبـد     

 . بإمعان في دورتها المقبلة٨

لفرصـة المتاحـة    رحَّـب با  ): إندونيـسيا  (السيد سـيناغا   - ١٨
رتها لجنة القانون الـدولي قبـل أن        المناقشة مختلف القضايا التي أث    

وقـــال إن مبـــدأ . تتحـــوَّل مـــشاريع توصـــياتها إلى قـــانون نافـــذ
ــالجرائم الــتي     التــسليم أو المحاكمــة الــذي يتــصل بــشكل عــام ب
تُرتكــب ضــمن نطــاق الولايــة القــضائية العالميــة تم إدراجــه في   

 أُدرج في المراحـل     كمـا  ،ق الإنـسان  كثير مـن معاهـدات حقـو      
الأخــيرة ضــمن الاتفاقيــات الــتي تقــصد إلى مكافحــة الإرهــاب 

 وأعرب عن موافقته بـأن أكثـر        .وغيره من الجرائم عبر الوطنية    
القــضايا المحوريــة في هــذا المــضمار تتعلَّــق بمــا إذا كــان الالتــزام   
و بالتــسليم أو المحاكمــة ينبغــي قــصره علــى المعاهــدات الملزمــة أ

إذا كان يتم توسيعه ليشمل القواعد العرفيـة الملائمـة والمبـادئ            
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هم أيضاً ملاحظة وجود ترتيبات ثنائيـة    ومن الم . العامة للقانون 
وبعـض  . التوصيف الجنـائي المـزدوج    بالنسبة إلى التسليم ومبدأ     

الـدول قـصرت التـسليم علــى الجـرائم الرئيـسية أو علـى بعــض       
لتحديـد يمكـن أن يتعـارض مـع         الجرائم الاقتصادية ولكن هذا ا    

التزامهــا بمكافحــة الجــرائم الــتي تقــع تحــت طائلــة مبــدأ الولايــة  
 . الاتفاقيات الدوليةبموجبالعالمية أو 

ومــــضى يقــــول إن مــــشاريع المــــواد المتعلقــــة بآثــــار   - ١٩
ــق فقــط في حــالات      ــى المعاهــدات تنطب التراعــات المــسلحة عل

ــدولي وهــذا يتف ــ   ــتراع المــسلح ذي الطــابع ال ق مــع مــشروع  ال
أمــا . ٢مــن مــشروع المــادة   ) ب( والفقــرة الفرعيــة  ١ المــادة

تش مــن أجــل توســيع نطــاق   اديالحُجــج المــستندة إلى قــضية ت ــ 
تطبيـــق المـــشروع ليـــشمل حـــالات الـــتراع الـــداخلي فليـــست 

 .مقنعة

ــة      - ٢٠ ــسؤولية المنظمــات الدولي ــصل بموضــوع م ــا يت وفيم
قــانون لاحــظ أن مثــل هــذه المنظمــات، بوصــفها خاضــعة لل     

 أثَّرت بالقطع علـى قواعـد وضـع المعـايير في العلاقـات             ،الدولي
 ســـواء مـــن خـــلال تعاملاتهـــا الجماعيـــة مـــع الـــدول  ،الدوليـــة
ت معهــا مــبر أو تعاملاتهــا الفرديــة مــع البلــدان الــتي أُ،الأعــضاء
ــات ــن    . اتفاقـ ــة مـ ــة أن قلَّـ ــسألة في حقيقـ ــد المـ ــنعكس تعقيـ ويـ

لك لابـد مـن التمـاس     وعلى ذ . لها هيكل فوق وطني   المنظمات  
ــة     وينبغــي. صــيغة تراعــي الهياكــل المختلفــة للمنظمــات الدولي

شاريع المــواد الــتي تــنظِّم انتــهاك التــزام دولي أن تــستند قــدر   لمــ
ــة بمـــسؤولية الـــدول   ــادئ المتعلقـ ــال الإمكـــان إلى المبـ عـــن أفعـ

فهـذا  . يتم تكميلها حسب الاقتضاء   ثم  يحظرها القانون الدولي    
الأطـــراف هميـــة خاصـــة لـــدى تحديـــد النـــهج ســـوف يتـــسم بأ

 وربمـا تحديـد الـدرجات المختلفـة مـن مـسؤولية الـدول         الفرعية
 . محظورةلاًالأعضاء في حالة أن ترتكب المنظمات أفعا

ــة المــشتركة، أوضــح أن    - ٢١ ــالموارد الطبيعي وفيمــا يتعلــق ب
ــضايا       ــى ق ــاً عل ــزت مرحلي ــدما ركَّ ــة كانــت حــصيفة عن اللجن

وقـال إن   . تجددة في المياه الجوفيـة المحـدودة      الموارد المائية غير الم   
 كإطـار   ينبغـي أن تـستخدم     ١٩٩٧اتفاقية المجاري المائيـة لعـام       

 وضع العناصر الأخرى المتعلقة بإعادة تزويد الطبقـات         لمواصلة
المائية ولكن ينبغي تكميلها بمـصادر مهمـة أخـرى باعتبـار أنهـا              

 مــن هــذا ولــدى اكتمــال دراســة . لم تــدخل بعــد حيِّــز النفــاذ 
القَبيــل تــشرع لجنــة القــانون الــدولي في إجــراء دراســة أخــرى    

وبوصــف . لوضــع المبــادئ الــتي تتــصل بــالنفط والغــاز الطبيعــي
ة نوعاً من أنواع الموارد الطبيعية عـبر الحـدود فهـي            يالطبقة المائ 

. لا بد أن تخضع للولاية القضائية الطبيعية لدولـة الطبقـة المائيـة            
 الـذي يتـسق مـع قـرار         ٣ لمشروع المادة    وأعلن عن تأييد وفده   

بشأن السيادة الدائمة علـى     ) ١٧ –د   (١٨٠٤الجمعية العامة   
 الترتيبات التي تـتم      تحظى الموارد الطبيعية وعن موافقته على أن     

 ســواء كانــت ملزمــة أو غــير    ،فيمــا بــين دول الطبقــة المائيــة   
ومـن المعقـول أن يُتوقـع       . ملزمة، بالأولوية على أي صكٍ آخر     

 جوفية عابرة للحـدود أن تتعـاون        اً مياه تتقاسممن الدول التي    
في إدارتهـــا وذلـــك في ضـــوء الأهميـــة الحيويـــة بالنـــسبة للـــذين   

وعليـه فهـو يرحِّـب بقـرار لجنـة          . يعيشون في المناطق الحدوديـة    
 قائمـــة غـــير ٥القـــانون الـــدولي أن تـــدرج في مـــشروع المـــادة 

وفيمـا يتـصل    . يويحصرية لتوجيه الانتفاع من هذا المورد الح      
ــادة   ــشروع الم ــد مــن     ١٨بم ــة إلى مزي ــدول بحاج  أوضــح أن ال

الوقت لتـدبُّر الالتـزام بتقاسـم المعلومـات باعتبـار أن ذلـك قـد                
 نوعيـات ل بحالة الـسرّية  يتعارض مع التشريعات الوطنية المتعلقة      

 .بعينها من المعلومات

ــة في المــستقبل أن    - ٢٢ وخلُــص إلى إيــضاح أن علــى اللجن
كتمـال وأن    علـى الا   توشكز في أعمالها على القضايا التي       تركِّ

الحـــدود تختـــار مواضـــيع مـــن قَبيـــل الولايـــة القـــضائية خـــارج 
 . مما يمكن أن يأتي مكمِّلاً للدراسات القائمة بالفعلالإقليمية

ــارويز  - ٢٣ ــسيد ماك ــدا (ال ــدُّم المحــدود   ): بولن لاحــظ التق
ات المـسلحة علـى   آثار التراع”الذي تم إحرازه بشأن موضوع      

 لمواصــلة العمــل ووافــق علــى أن أفــضل طريقــة    “ المعاهــدات
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تتمثَّــل في قيــام المقــرر بإعــداد تقريــر ثالــث يمكــن، فــضلاً عــن   
 الموضــوع  أن يــشكِّل أساســاً للنظــر في  ،“التقريــرين الأولــين 

علـى   وقال إن أعمال اللجنة حتى الآن ركَّـزت بحـق             .مستقبلاً
ات تُفـضي إلى إلغـاء المعاهـدات         مثل هذه المنازع ـ   تما إذا كان  

ومــع ذلــك فمــن المهــم  . ذات الــصلة أو تعليقهــا أو العمــل بهــا 
ــانوني الـــتي يحكـــم قـــضايا     ــام القـ أيـــضاً النظـــر في مـــسألة النظـ

وفي حــالات الإلغــاء . المعاهــدات خــلال انــدلاع نــزاع مــسلح 
ــائج     ــائج بحاجــة إلى حــسم، وفي حــالات التعليــق فالنت فــإن النت

 وفي الحــالات الــتي تظــل المعاهــدات فيهــا     بحاجــة إلى تنظــيم، 
ــه    ــة إلى أن تنظمـ ــذها وتفـــسيرها بحاجـ ــإن تنفيـ ــا فـ ــولاً بهـ معمـ

وحيثما يتم إبرام معاهـدات جديـدة بـين         . مجموعة من القواعد  
 .أطراف متحاربة يتطلَّب الأمر قواعد بشأن صُنع المعاهدات

ومضى يقول إن اتفاقية فيينا بـشأن قـانون المعاهـدات             - ٢٤
 وأن تنطبــق علــى مــسائل المعاهــدات الــتي تنــشأ خــلال    لا بــد

في عليهـا حالـة     ض التي ت  ٧٣التراع المسلح في ضوء مادتها رقم       
 القواعد الأكثر تحديداً الـتي      أولويةللاستبقاء بصرف النظر عن     

كمـا أن اتفاقيـة     . تكون قد اتفقت عليها الأطراف ذات الصلة      
متعــددة الأطــراف دة عاهــلم فــسها تــشكِّل نموذجــاً أوَّليــاً فيينــا ن

لصنع القوانين ينطوي هدفها ومقصدها بالذات علـى ضـرورة          
 وقــد أشــار المقــرر الخــاص في تقريريــه     .أن تــستمر في النفــاذ 

لقـاء  تة مـن  ذع إلى إنهـا ليـست ناف ـ   والأول والثاني بشأن الموض ـ   
ــرح    .نفــسها ــصدد يقت ــد أي خلــط في هــذا ال  ومــن أجــل تبدي

عموميـة بـشأن     بنـد أكثـر      درج ضمن مشاريع المواد   وفده أن يُ  
: انطباقية اتفاقية فيينا بحيث يصاغ على أساس الخطـوط التاليـة          

ــتي       ” ــد ال ــاذ القواع ــى نف ــؤثر عل ــسلح لا ي ــزاع م ــدلاع ن إن ان
أنشأتها اتفاقية فيينا بـشأن قـانون المعاهـدات الـتي تـستمر لكـي               

بـين  كـذلك   تنظِّم المسائل التعاهديـة بـين الأطـراف المتحاربـة و          
إذا كــان مثــل هــذا  إلا حــارب ودولــة ثالثــة اللــهم  الطــرف المت

وفي هـذه   . “الاستمرار في النفاذ غير متوائم مـع المـواد الراهنـة          
 للنظـر يـصبح قانونـاً خاصـاً         ةالحالة فإن مشاريع المواد المطروح    

في حين أن اتفاقيـة فيينـا الـتي سـوف تـرتبط بـه في هـذه الحالـة                    
 نظامـاً متجانـساً   ا يخلـق مم ـ ،عاماًتحتفظ بمكانتها بوصفها قانوناً   

ومنطقيــاً لقــانون المعاهــدات ينطبــق وقــت الــسلم كمــا ينطبــق   
تتـضح مـن    ولدى إنجاز الأعمال الراهنة     . أيضاً في زمن الحرب   

 الآثــار علــى اتفاقيــة فيينــا الناجمــة عــن النظــام الجديــد الــذي   ثم
 .يحكم الحالة وقت اندلاع نزاع مسلح

ــسم به ـــ   - ٢٥ ــتي يتـ ــة الـ ــار إلى الأهميـ ــار  وأشـ ــر في آثـ ا النظـ
ــة       ــذه الأهمي ــال إن ه ــدات، وق ــى المعاه ــسلحة عل ــات الم التراع
يتساوى معهـا تأكيـد آثـار انـدلاع نـزاع مـسلح علـى أحكـام                 

ونبَّه بالتالي إلى ضرورة تركيـز الاهتمـام        . بعينها من المعاهدات  
تعاهديـة بمـا يتـيح تقريـر المعـايير          التزامـات   ل الا  بعـض  على طابع 

أمـا القواعــد  . فاذهــا خـلال الـتراع المــسلح  اللازمـة لاسـتمرار ن  
ــين أحكــام المعاهــدات فهــي بحاجــة إلى أن      ــة بالفــصل ب المتعلق

 مـن  ٤٤تؤخذ في الاعتبـار في هـذا الـصدد ومـن ثم فـإن المـادة             
 ومـع ذلـك، فقـد       .اتفاقية فيينـا يمكـن أن تخـدم بوصـفها إطـاراً           

 أحكام أكثـر تحديـداً لكـي تنطبـق     طرح إلى  تدعو الحاجة أيضاً  
وممـا قـد يـساعد علـى الحفـاظ علـى            .  أوقات التراع المـسلح    في

 بالتزامات معينـة في    الاهتمام    إيلاء مبدأ العقد شريعة المتعاقدين   
 . المعاهدات ككل، أو بالإضافة إلى، بدلاً منمامعاهدة 

وبشأن موضوع التسليم أو المحاكمة، قـال إن خارطـة           - ٢٦
ــا المقــرر الخــاص لأعمــال      ــق الــتي اقترحه ــة القــانون  الطري  لجن

 وأعـرب عـن موافقتـه       .الدولي مستقبلاً خارطة واقعية ومقبولة    
ــة ،علــى أن يقــوم المقــرر الخــاص    بوضــع ، بمــساعدة مــن الأمان

ــدول    ــة لممارســة ال ــز علــى الممارســة   دراســة منهجي مــع التركي
 ومــن المهــم أن .المعاصــرة بمــا في ذلــك الفقــه القــانوني الــوطني  

ــستجيب الحكومــات إزاء الأســئلة   الموجهــة إليهــا في الفــصل  ت
 كمــا أن بولنــدا مــن .الثالــث مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي 

 .جانبها سوف تُبلغ بالمعلومات المطلوبة في أسرع وقت ممكن
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ــر الختــامي للفريــق       - ٢٧ ــار في نهايــة كلامــه إلى التقري وأش
الدراسي بـشأن تجـزؤ القـانون الـدولي الـذي تتـسم اسـتنتاجاته             

ـــ ــبيرة ٤٢الـ ــة كـ ــح     بقيمـ ــا توضـ ــار أنهـ ــدول باعتبـ ــسبة للـ  بالنـ
الأسلوب اللازم اتباعـه لمعالجـة هـذه الظـاهرة بوصـفها عنـصراً             

وأعـرب عـن تأييـده    . إيجابياً من عناصر القانون الدولي المعاصر   
للاقتــراح الــذي يقــضي بــأن تتــاح الدراســة التحليليــة المُنجــزة    
 بشأن الموضوع على الموقع الإلكتـروني للجنـة القـانون الـدولي           

 .مع نشرها أيضاً في حوليتها

ــد (الــسيد ســرادجي  - ٢٨ ــال إن ــ): الهن ــصلة  ق ه في ضــوء ال
 موضوع الآثار الناجمة عن التراعات المـسلحة علـى           بين الوثيقة

 فلـيس مـن الممكـن       ،المعاهدات بسائر مجـالات القـانون الـدولي       
ع والحفاظ على فصلٍ دقيق بين قـانون المعاهـدات وسـائر الفـر            

ــن ا  ــصلة م ــدولي ذات ال ــانون ال ــاق   . لق ــصر نط ــي أن يقت وينبغ
 بــين الــدول دون أن يــشمل المبرمــةع علــى المعاهــدات والموضــ

كمـا أن تعريـف     .  بواسطة المنظمـات الدوليـة     المبرمةالمعاهدات  
 لا بــد مــن النظــر فيــه  ٢في مــشروع المــادة “ الــتراع المــسلح”

ينبغـي تحديـد نطاقـه ليقتـصر        و عن آثاره على المعاهدات      بمعزل
التراعـــات بـــين الـــدول دون تمديـــده ليـــشمل التراعـــات  علـــى 

ــة ــا      .الداخلي ــدة م ــال معاه ــا إعم ــأثر فيه ــتي يت  وفي الحــالات ال
بصورة غير مباشرة من جرَّاء نزاع داخلي يمكن معالجـة الآثـار     

 بــشأن قــانون ١٩٦٩الناجمــة ضــمن نطــاق اتفاقيــة فيينــا لعــام   
دة مـا،   وفي ضوء أهمية نية الأطـراف لتفـسير معاه ـ        . المعاهدات

واقـع نـص المعاهـدة ومـن     فإن هذه النية لا بد من تحديدها من        
 الظـروف    مـع مراعـاة جميـع       يتم خلاله اعتمادهـا    السياق الذي 
 إذا كانـت المعاهـدة أو بعــض    فيمـا  البـتّ  يتـيح  بمـا ذات الـصلة 

من أحكامهـا يمكـن اسـتمرار العمـل بهـا خـلال الـتراع المـسلح             
تخـذها كـلٌ مـن الأطـراف        مع تأكيد قانونية الإجراءات الـتي ي      

 .المتحاربة

ــادة     - ٢٩ ــشروع المـ ــواردة في مـ ــة الـ ــح أن القائمـ  ٧وأوضـ
بفئات المعاهدات التي يُنظر إليها على أنهـا تظـل سـارية خـلال              

 من شأنها أن تثير الافتراض بأن المعاهـدات الـتي   ،التراع المسلح 
 وعليــه .تخـرج عـن نطـاق هـذه الفئــات سـوف تنقـضي تلقائيـاً       

مـن المفـضَّل تحديـد المعـايير العامـة مـن أجـل تقريـر             فقد يكـون    
تطبيقها خلال نـشوب الـتراع       نوعيات المعاهدات التي يستمر     

المــسلح وكــذلك المعاهــدات الــتي لا يمكــن تحــت أي ظــروف    
 وكل ذلك ينبغـي النظـر فيـه علـى نحـوٌ منفـصل بينمـا                 ،إلغاؤها

ــتم تعريــف المعاهــدات الــتي يمكــن وقفهــا أو إلغاؤهــا خــلال      ي
 .لتراع المسلحا

واستطرد قائلاً إن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة وارد            - ٣٠
صــراحة في كــثير مــن الاتفاقيــات الدوليــة الــتي انــضمت الهنــد   

ــا  ــاً فيه ــداء تحفظــات      . طرف ــيح إب ــا يت ــها م ــا لا يوجــد من وفيم
بــصورة محــددة علــى هــذا الالتــزام فــإن قــانون الدولــة الطــرف  

 .غيــاب معاهــدة ثنائيــة للتــسليم يمكــن ألاّ يــسمح بالتــسليم في 
وبموجــب القــانون الهنــدي يمكــن أن يــستند التــسليم إلى اتفــاق 

محـدداً  ثنائي أو إلى اتفاقية متعددة الأطراف أو يمكن أن يكون           
على أساس كل حالـة علـى حـدة ويمكـن الـسماح بـه بالنـسبة                 

 تــصل إلى الــسجنإلى جميــع الجــرائم الــتي تنطــوي علــى عقوبــة 
بمــا أن الأمــر يقتــضي أساســاً  و ،مــع ذلــكو . علــى الأقــلســنةً

 فـإن الالتـزام بالتـسليم لا يمكـن أن           ،هتـها ا لهـا وج   إثبات حجّة 
فرهــا بالنــسبة اينــشأ إلا بعــد إقــرار جميــع الــشروط الواجــب تو 

 .لقرار التسليم

وفيما يتصل بموضوع تجزؤ القـانون الـدولي أثـنى علـى        - ٣١
ــسبة إلى الاســتنتاجات    ــة وخاصــة بالن ـــعمــل اللجن ــتي ٤٢ ال  ال

 أنهـا يمكـن أن تكـون         على توصل إليها الفريق الدراسي مؤكداً    
مفيــدة للغايــة للممارســين والمستــشارين القــانونيين بوصــفها      
ــة الناجمــة عــن      ــائج العملي ــة في التعامــل مــع النت ــادئ توجيهي مب

 .توسيع نطاق ومجال القانون الدولي

في : )جمهوريـة إيـران الإسـلامية      (السيد بانـاهي آذار    - ٣٢
ــار التراعــات      ــة بآث ــواد المتعلق ــى مــشاريع الم ــه عل معــرض تعليق
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المـــسلحة علـــى المعاهـــدات قـــال إن مهمـــة اللجنـــة تمثَّلـــت في   
ــا      ــة فيين ــها مــثلاً اتفاقي ــة القائمــة ومن تكميــل الــصكوك القانوني
بشأن قانون المعاهدات واتفاقيـة فيينـا بـشأن قـانون المعاهـدات             

ــا    ــة إضـ ــات الدوليـ ــدول والمنظمـ ــين الـ ــة  بـ ــواد المتعلقـ فة إلى المـ
وأعـرب عـن    . بمسؤولية الدول عن أعمال غير مـشروعة دوليـاً        

اتفاقــه مــع المقــرر الخــاص بــأن الموضــوع لا يــشكِّل جــزءاً مــن  
قانون يتـصل باسـتعمال القـوة بـل أنـه ينـدرج ضـمن نطاقـات                 
 ،عديـــدة في القـــانون الـــدولي بمـــا في ذلـــك قـــانون المعاهـــدات

ــدولي    ــانون الإنــساني ال ــدول والــدفاع عــن    والق ومــسؤولية ال
ولا ينبغـي إدراج الاحـتلال العـسكري ضـمن تعريـف            . النفس

ــتراع المــسلح ” ــادة  “ ال كمــا لا ينبغــي  ) ب (٢في مــشروع الم
 بمـا مـن شـأنه      التراعـات الداخليـة المـسلحة        شملللتعريف أن ي ـ  

 ولاحـظ في هـذا الـشأن أن         .توسيع نطاق المصطلح بغـير لـزوم      
 الـدول عـن أفعـال غـير مـشروعة دوليـاً             المواد المتصلة بمسؤولية  

أفسحت المجال في الفصل الخامس للظروف التي تمنـع حـدوث           
أن يُـدرج ضـمن مـشروع        ومع ذلك فهـو يؤيـد        ،هذه الأفعال 

في المعاهـدات فـذلك عامـل       “ نيـة الأطـراف   ” مفهـوم    ٤المادة  
عاهــدة في حالــة نــشوب نــزاع الم في صــحة رئيــسي لــدى البــتّ

ــده مــن   واقــع نــص المعاهــدة بمــا في ذلــك   مــسلح ويمكــن تأكي
تها وكذلك من واقع الأعمال التحـضيرية الـتي       اديباجتها ومرفق 

 .مهَّدت للمعاهدة وظروف إبرامها

 لا يميِّـز بـين دولـة تلجـأ          ٤وأوضح أن مـشروع المـادة        - ٣٣
إلى استعمال غير مشروع للقوة بمـا يتعـارض مـع ميثـاق الأمـم           

ن أ . الـدفاع عـن الـنفس       في الأصيلالمتحدة ودولة تمارس الحق     
وضعهما على قـدم المـساواة إنمـا يـرادف الاعتـراف بفعـل غـير                

ــدولي كــان  و.مــشروع ــهى معهــد القــانون ال ــراره  قــد انت  في ق
 أن الــدول  التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات إلىبــشأن آثــار

ــاً   ــاً أو جزئي ، ســريان ينبغــي أن تُمــنح الحــق في أن توقــف، كلي
ة مع حقها الأساسي في الـدفاع عـن         معاهدة تكون غير متوائم   

النفس ولا بـد مـن أن يؤخـذ مثـل هـذا التمييـز في الاعتبـار في                   
 .مشاريع المواد

 ســــلامةوأشــــار إلى أنــــه مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى  - ٣٤
ــى      ــاء علـ ــن الإبقـ ــد مـ ــة، لا بـ ــدات الدوليـ ــتمرارية المعاهـ واسـ

دراجه ضـمن مـشروع     إ سواء بغير مساس أو      ٦مشروع المادة   
قائمة فئات المعاهدات الـواردة في مـشروع المـادة        ما  أ .٤المادة  

يمكن إعادة النظر فيها بقصد تحديد المعـايير المـشتركة مـن            ف ٧
أجل تقرير ماهية المعاهدات التي ينبغي أن تظـل سـارية خـلال             

قاعـدة   إدراج ، واقترح، كمعيار يمكـن العمـل بـه     .نزاع مسلح 
 . ضمن مشروع المادةلتزامات قبِل الكافةالا

قــال إن اللجنــة تبــدو   ): إيطاليــا (الــسيد أســترالدي  - ٣٥
 المهمـة الـصعبة الـتي تتمثَّـل في          لإنجـاز وكأنها مـا زالـت تكـافح        

ع الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة منــذ أن    وتعريـف نطـاق موض ـ  
قـــضايا مـــن قَبيـــل ولايـــة قـــضائية جنائيـــة عالميـــة   إلى تتطرَّقـــ

ش بوصــفه وتعريــف الجــرائم الدوليــة ممــا ســوف يــستحق النقــا 
ــا   ــزة في حــد ذاته ــة مهمــة ذات  . موضــوعات متمي ــال إن ثم وق

ــل في إجــراء دراســة      ــدارس الموضــوع وتتمثَّ ــسبة لت ــة بالن أولوي
استقــصائية شــاملة للممارســة المتــصلة بالمعاهــدات الــتي تــشمل 

 .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

ــذي       - ٣٦ ــث ال ــر الثال ــده إلى التقري ــع وف وأعــرب عــن تطلُّ
ثار التراعات المـسلحة علـى المعاهـدات باعتبـار أن           عرَّض لآ تسي

المقرر الخـاص أعـرب عـن نيتـه تقـديم تحليـل كامـل للممارسـة                 
 .لنتائج التمهيدية التي توصل إليهالتعزيز ا

وخلُص إلى القول بأن الفريق الدراسـي المعـني بتجـزؤ            - ٣٧
القانون الدولي وضع مجموعة مرموقة مـن الاسـتنتاجات البـالغ           

ــددها  ــتنتا٤٢عـ ــرح   اسـ ــصد إلى طـ ــوع وتقـ ــشأن الموضـ  جاً بـ
القــضايا  المــضمار عــنلفكــر في هــذا مــا توصــل إليــه ا أحــدث 

المختلفة التي تنطوي على صعوبات نظرية كـبيرة مـع إشـارات            
 وبـرغم أن ثمـة مـسائل       .ملائمة للسلطات القانونية ذات الصلة    
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يمكــن أن تتــصل مباشــرة بموضــوع التجــزؤ ومــسائل أخــرى       
زيـداً مـن التحليـل المتعمِّـق فـإن الاسـتنتاجات            سوف تتطلَّـب م   

 .تشكل مساهمة لها أهميتها في وحدة القانون الدولي

 إلى موضـــوع آثـــار أشــار ): الجزائـــر (الــسيد الأمـــين  - ٣٨
قـال إن التراعـات المـسلحة       فالتراعات المسلحة على المعاهدات     

الداخليــة لا تــؤثر بــصورة مباشــرة علــى العلاقــات بــين الــدول  
 غـير   بـصورة  يمكن أن تفضي إلى نتـائج تـؤثر          ها ولكن الأطراف
العقبـات أو الـصعوبات     هـذه   ومثل  .  على أداء المعاهدة   ةمباشر

 ١٩٦٩ التنفيذ يمكن تحليلها ضـمن إطـار اتفاقيـة فيينـا لعـام               في
ق الأمـر نفـسه علـى التراعـات          ويـصدُ  .بشأن قانون المعاهدات  

“ لإرهــابالحـرب علـى ا  ”ومنــها مـثلاً  “ النوعيـة الثالثـة  ” مـن 
ــراهن    ــدخل ضــمن نطــاق الموضــوع ال ــتي لا ت ــة  .ال  ومــن ناحي

أخـــرى فـــسوف يلـــزم إدراج حـــالات الاحـــتلال العـــسكري  
ضمن تعريف التراعات المـسلحة باعتبـار أنهـا غالبـاً مـا تـشكِّل               

 .حالات من نزاعٍ يطول أمده

 بــشأن دلائــل إمكانيــة ٤وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة  - ٣٩
الإضــافة بف ،دات في حالــة الــتراع المــسلحإنهــاء أو تعليــق المعاهــ

ة الأطــراف وقــت إبــرام المعاهــدة  إلى العنــصر المهــم المتعلــق بني ـّـ
 النظـر في هـدف ومقـصد المعاهـدة وفي      في ذلـك   يمكن أن يفيد  

 أعلـن عـن     ٧وبصدد مشروع المادة    . الظروف المحددة للصراع  
ــواردة في      ــستعاض عــن القائمــة ال ــأن ي ــراح ب ــده الاقت ــد وف تأيي

 بمرفـــق يحتـــوي تحلـــيلاً لممارســـات الـــدول ولقـــانون ٢قــرة  الف
 .الدعوى

وقـــال إنـــه خـــلال الـــدورة الـــسابقة للجمعيـــة العامـــة  - ٤٠
رحَّــب وفــده بــإدراج موضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة   

 وأكـد أن الالتـزام   ،ضمن جدول أعمـال لجنـة القـانون الـدولي        
لأوانـه النظـر في     يتيح للدول الخيار بين بديلين وأن من السابق         

أما الجـرائم الـتي لا تعـرَّف إلا في التـشريعات            . “بديل ثلاثي ”
المحلية فينبغي استبعادها من الموضوع وإن كـان وفـده لا يفهـم     

مــسألة الاقتــراح بتمييــز يــتم بــين الجــرائم الــتي يــتم تعريفهــا        
بموجب القانون العرفي الدولي والجرائم الـتي يجـري تعريفهـا في            

ع يقتـضي   وكما أن الموض ـ  ). ٢٢٠الفقرة  (ات  صكوك المعاهد 
القيـود الـتي يخـضع لهـا التـسليم      أمـا   ،إجراء التسليم ذاته دراسة  

 الاتفاقيـــات القطاعيـــة  مـــنيـــتم التعـــبير عنـــها في عـــدد كـــبيرف
ــا  ــاب   وخاصــة م ــها بالإره ــق من ــذه  .يتعل ــل ه ــدات  ومث التقيي

بة  وبالنـس  .ينبغي أن يُسمح لها بأن تعـوق الامتثـال بـالالتزام           لا
ــشارك رأي      ــده ي ــإن وف ــة ف ــضائية العالمي ــة الق ــسألة الولاي إلى م

 الموضـوع علـى الالتـزام بالتـسليم أو          أن يركـز  اللجنة بـضرورة    
ــا       ــق عليه ــة جــرائم ينطب ــأن ثم ــراف ب ــع الاعت ــة حــتى م  المحاكم

 الوفـــاءوفي هـــذه الحـــالات فـــإن .  في وقـــت واحـــدالمفهومـــان
ــ عالميــة ســوف يتوقــف  الالتزام اســتناداً إلى الولايــة القــضائية ال ب

د الـــشخص المطلـــوب في إقلـــيم دولـــة اجـــوتبالـــضرورة علـــى 
المحكمة إذ سيكون من الصعب تـصوُّر كيـف يمكـن لدولـة مـا               

 مـن الأفـراد إذا لم        فـردٍ  تختار بين التسليم أو المحاكمة بـشأن      أن  
 وفيمـا يتـصل بالـشكل       .لفرد متواجداً بالفعل في إقليمها    يكن ا 

يقضي بوضـع مـشاريع المـواد بـشأن         يؤيد وفده الاقتراح الذي     
 .هذا الموضوع

): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (الــسيدة ويلكــوكس - ٤١
 استمرار مـساهمات لجنـة القـانون         على قالت إن وفدها يشجِّع   

 المتــصلةالــدولي في مجــال قــانون المعاهــدات مــن خــلال أعمالهــا 
 وفي تقريــره الثــاني. آثــار التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات ب
)A/CN.4/570 و Corr.1 (      كان المقرر الخاص قد سلَّط الأضواء

على كثير من المـسائل الـتي تقتـضي دراسـة متأنيـة بمـا في ذلـك          
 ـــ  ــواد وتعريـــف المـــصطلحات ومـــسألة نيّ ة نطـــاق مـــشاريع المـ
 ،الأطراف فيما يتصل بأثر التراع المـسلح وقـت إبـرام المعاهـدة            

معاهـدات بعينـها    تـصنيف   ةفة في إطـار محاول ـ    والمشاكل المـصادَ  
 إلى حثيثـاً  ومـن المهـم الـسعي    .فيما يتصل بآثار الـتراع المـسلح     

اتبــاع نهــج يحفــظ اســتمرارية معقولــة للالتزامــات التعاهديــة       
ــار  آخــلال نــشوب نــزاع مــسلح   ضــرورات خــذاً بعــين الاعتب
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 علـــى أن التـــصنيفات الجامـــدة للمعاهـــدات .معيَّنـــةعـــسكرية 
 الأطـراف ينبغـي تجنُّبـه إذ        “مقـصد ”استناداً إلى ما يعرف بأنه      

أنه في معظم الحالات لن يتوافر لدى الأطراف أي قصد بعينـة            
وقـد  . بشأن ما سوف يحـدث في حالـة نـشوب الـتراع المـسلح             

يتمثَّل أنجع النُهج في تعداد العوامـل الـتي قـد تفـضي إلى القـول         
ــتمرار ــدةباسـ ــا   معاهـ ــض أحكامهـ ــا أو بعـ ــاأو  ( مـ  أو تعليقهـ

 .اندلاع التراع المسلحفي حالة ) إلغائها

وتطرَّقــت إلى موضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة   - ٤٢
 ينبغـــي الأساســـية الـــتيقـــضايا الفقالـــت إن هنـــاك عـــدداً مـــن 

 بمــا في ذلــك النطــاق الــذي يــتم بــصورة كافيــة    ،التــصدي لهــا
إقراره بواسطة القانون العرفي الدولي في هـذا المجـال بمـا يـسوِّغ           

يقتـــضي  ومـــا إذا كـــان الأمـــر ،التـــدريجيالتـــدوين والتطـــوير 
الاعتــــراف بــــالالتزام بالتــــسليم أو المحاكمــــة خــــارج ســــياق  

 وفدها مع كثيرين ممـن      اتفاق وأعربت عن    .الاتفاقيات الدولية 
ــز اللجدأرا ــوا أن تركِّـ ــة  نـ  بمقتـــضىة علـــى الالتزامـــات الواجبـ

 .المعاهدات القائمة وأن تبدأ أعمالها بدراسة ممارسات الدول

وأعربت كذلك عن تقدير وفدها للأعمال الأكاديمية        - ٤٣
التي قام بها الفريق الدراسي بـشأن الكـثير مـن القـضايا الـصعبة          

 يـدفع إلى  التي تتمثَّل في تجزؤ القـانون الـدولي بمـا مـن شـأنه أن                
مع ذلـك فثمـة شـعور بعـدم     و .مزيد من النقاش في هذا الميدان    

ــاح إزاء الإجــراءات   ــةالارتي ــا في    في معاالمتبع لجــة الموضــوع بم
م تعليقــات تقــدّ  كــيذلــك الفرصــة المحــدودة أمــام الحكومــات 

 عليــق الحكومــات ترغــم أن ، إلى نهايتــهاالأعمــال فيمــا تمــضي
 كمـــا أن لوفـــدها  .يظـــل عنـــصراً مهمـــاً في أعمـــال اللجنـــة    

تساؤلات حول الصلة بين الاستنتاجات وبين كثير من أجـزاء          
 عـن عمـل      تبدو وكأنها ناتجـة    لأطول التي لا  الدراسة التحليلية ا  

 ومع ذلك فالوفـد يرحـب بقـرار اللجنـة اختتـام             .الفريق ككل 
  هـذه النـواتج   التوصـل إلى  ر  العمل بشأن هذا الموضـوع في إطـا       

 مـن المبـادئ باعتبـار       ناظمة أكثر   مجموعة وضعبدلاً من محاولة    
 .للتطوير التدريجيأن ذلك ليس بالميدان المثمر 

فيمــا يتعلــق ): المملكــة المتحــدة( اســينغالــسيد ويكرم - ٤٤
 المتنوعة التي التمس المقرر الخـاص المعـني         اتبعدد من الإشكالي  

 مــن اللجنــة توجيهــاًبآثــار التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات 
 المعاهـدات الـتي تـضم       وفده يفضل عدم إدراج    قال إن    ،بشأنها

 تـشكيلة   حيـث يوجـد    ،منظمات دولية ضمن نطاق الموضـوع     
نظمـات الدوليـة ومـن المـشكوك فيـه مـا إذا كـان               واسعة من الم  

 التعامــل معــه يمكــن أمــر تحديــد هويتــها وترتيباتهــا التعاهديــة    
وفضلاً عن ذلك فالقضايا التي تثور من جـرَّاء         . بصورة ناجحة 

ــة يمكــن أن تكــون       ــسبة للمنظمــات الدولي ــسلح بالن ــتراع الم ال
 يتعلـق    وفيمـا  .مختلفة للغاية عن تلك التي تثـور بالنـسبة للـدول          

 فـبرغم أن    ،٢بتعريف التراع المسلح الـوارد في مـشروع المـادة           
 أن التراعـات الداخليـة المـسلحة يمكـن أن           المملكة المتحدة ترى  

ينجم عنها أثر ملموس على العلاقات التعاهديـة للدولـة إلا أن    
رأيها المبـدئي يتمثَّـل في أن التراعـات الداخليـة المـسلحة ينبغـي               

 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهـدات        ٧٣والمادة  . دهاااستبع
. “انــدلاع الأعمــال الحربيــة بــين الــدول ”  ســوى إلىلا تــشير

ع علــى أنــه ينــدرج ضــمن  وفــإذا مــا تم النظــر بعامــة في الموض ــ
ــساق أن       ــن دواعــي الات ــسوف يكــون م ــدات، ف ــانون المعاه ق

ــسلحة    ــة المـ ــات الدوليـ ــى التراعـ ــة علـ ــاق الدراسـ ــصر نطـ . يقتـ
 وفده على القرار بعدم التخلي عن مفهـوم         وأعرب عن موافقة  

 وبـرغم مـا قـد يـنجم مـن صـعوبات            .٤ة في مشروع المادة     النيّ
ة الدول الأطراف فمثل هذه المـشاكل لـيس         عملية في تأكيد نيّ   

ــتي       ــة مــن تلــك ال ــسم بنوعي ــا تت ــها وكــثيراً م ــصعب حل مــن ال
 ومع ذلك ينبغي للجنة القانون الـدولي  .تصادفها المحاكم المحلية 

 الحفاظ علـى سـلامة    ن تضع في اعتبارها العوامل الأخرى مع        أ
وأخـيراً أعـرب وفـده      . قواعد تفسير المعاهدات في اتفاقية فيينـا      

عن الترحيب بالقرار الـذي يقـضي بمعـاودة النظـر في مـشروع              
 . لكي يأخذ في اعتباره شواغل الدول٧المادة 

ــ - ٤٥ ــال إن   ووفي موض ــة ق ــسليم أو المحاكم ــزام بالت  ع الالت
 المعلومــات  في الوقــت المناســبالمملكــة المتحــدة ســوف تقــدِّم 
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 عمـا المطلوبة بشأن الممارسة الوطنية ومـع ذلـك فهـي تتـساءل             
إذا كــان ثمــة ضــرورة للتركيــز علــى هــذا الجانــب بالــذات مــن  
جوانب القانون الجنائي الدولي مما قد ينظر إليه علـى أنـه جـزء              

 شأن ماهيـة العلاقـة   سة أوسع بشأن الولاية القضائية وب ـ     من درا 
التي تتصل بموضوع الولاية القضائية خارج الحدود في برنـامج          

 وبشأن مسألة النطـاق، قـال   .للجنة في الأجل الطويل  الأعمال  
إنه فيما يمكن للولاية القضائية الجنائية العالمية أن تتـسم بـبعض            
الأهميــة بالنــسبة إلى الدراســة الحاليــة إلا أنهــا تــشكِّل موضــوعاً   

وبالمثل فالدراسة الحاليـة لا ينبغـي أن تـشمل          . متميزاًو  منفصلاً
 ويؤيـد وفـده الاقتـراح     .استعراضاً لقـانون التـسليم أو الترحيـل       

ــة       ــايير الثانوي ــى وضــع المع ــصار الدراســة عل ــذي يقــضي باقت ال
 الأفراد إلى المحاكم    نون الدولي دون أن تغطي عملية تحويل      للقا

يم لمثــل هــذه الهيئــات تنظمــه الجنائيــة الدوليــة باعتبــار أن التــسل
 .مجموعة منفصلة من الترتيبات التعاهدية والقواعد القانونية

 يـرى وفيما يتعلق بوضع الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة          - ٤٦
وفده أن الالتزام ينشأ كأمر مـن أمـور قـانون المعاهـدات فقـط               

 وحـتى   . قاعدة من قواعد القانون العـرفي الـدولي         بوصفه وليس
 أن المبــدأ لــه وضــع عــرفي إلا أنــه سيتــصل بنوعيــة  ؤىرإذا مــا 

ــة مــن الجــرائم   ــا . محــدودة للغاي ــسليم أو المحاكمــة  أم قاعــدة الت
 مــن معـايير القــانون  اًينبغـي النظـر إليهــا بوصـفها معيــاراً ثانوي ـ   ف

يمكــن أن ومــع ذلــك .  قواعــد القــانون القطعــي مــنلاالــدولي 
ل لـدى صـياغة     تنطوي الدراسة على قيمة معيَّنـة بالنـسبة للـدو         

مبادئ الأولوية أو التسلسل الهرمي فيما بين المـصادر المختلفـة            
للالتزامـــات المترتبـــة علـــى الـــدول والقواعـــد المتباينـــة وأحيانـــاً 

وفيمـــا يتـــصل بالـــشكل . المتنافـــسة للولايـــة القـــضائية الجنائيـــة
النهائي لناتج الموضوع فإن مـن الـسابق لأوانـه اتخـاذ رأي وإن      

 المرونـة في  تـوخي نـة القـانون الـدولي علـى         كان وفـده يحـث لج     
 .هذا الشأن

ــزؤ     - ٤٧ ــصلة بتجـ ــال المتـ ــأن الأعمـ ــول بـ وخلُـــص إلى القـ
عت اهتمامــاً كــبيراً وكانــت ذات أهميــة  رالقــانون الــدولي اســت 

كاديميـــة والممارســـين علـــى بالنـــسبة للحكومـــات والـــدوائر الأ
أعـــرب عـــن ترحيـــب وفـــده بإنجـــاز الدراســـة   كمـــا .الـــسواء
ة وبقرار اللجنة نشرها على موقعهـا الإلكتـروني بحيـث     التحليلي

 وفيمـا يتـصل بالاسـتنتاجات       .تتاح لنطاق واسع مـن الجمهـور      
التي خلُص إليهـا الفريـق الدراسـي أوضـح أن المملكـة المتحـدة               

ترى أن فحـوى الموضـوع تُـسلم بالطبيعـة إلى أي نـوع مـن            لا
جات  ولا أنهـــا تـــرى أن الاســـتنتا  التأسيـــسيةأنـــواع النتـــائج  

ــدولي العــرفي أو   ــشكِّلالمطروحــة تمثِّــل القــانون ال ــضرورة  ت  بال
 ثم أعـرب عمـا      .اتجاهاً مرغوباً فيه من أجـل التطـوير التـدريجي         

ن الأعمـال تـسير بـصورة مختلفـة عـن            مـن قلـق لأ      وفـده  يساور
 يـتح لهـا الفرصـة لمناقـشة العمـل       بمعني أن الحكومات لم  ،المعتاد
قترحــات أو المــشاريع معربــاً  تقدمــه أو للتعليــق علــى المخــلال
ــاح للحكومــات في المــستقبل المــساهمة في   الأمــلعــن   في أن يت

 .المعتادةأعمال لجنة القانون الدولي بالطريقة 

قال إن صـياغة    ): ماليزيا (السيد محمد راضي هارون    - ٤٨
ــواد     ــشاريع الم ــرر الخــاص لم ــات   المحــددةالمق ــار التراع ــشأن آث  ب
 تيـسِّر الحـصول علـى تعليقـات         المسلحة على المعاهدات سوف   

 ولكـن ينبغـي     .الراهنـة ومعلومات مـن الـدول بـشأن ممارسـاتها          
ــادة   ــى المعاهــدات    ١لمــشروع الم ــصر عل ــشأن النطــاق أن يقت  ب

المبرمة بـين الـدول وإن كـان يمكـن توسـيعه ليغطـي المعاهـدات           
الــتي يــتم تطبيقهــا مرحليــاً إلا إذا كانــت المعاهــدة تــنص علــى   

وسوف يكـون التوضـيح أمـراً لـه قيمتـه       .خلاف ذلك صراحة 
بشأن ما إذا كان للدول أن تختار بين النظام المقترح أو أجـزاء             

 .منه من خلال بنود استبعادية خاصة

 بـــشأن اســـتخدام  ٢وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة     - ٤٩
إذا ما اعتبر ضـرورياً لا بـد        “ معاهدة”ريف، فإن تعريف    االتع

 ١٩٦٩ اتفاقيــة فيينــا لعــام  وأن يتــسق مــع التعريــف الــوارد في 
وإذا ما جرى توسـيع النطـاق ليـشمل         . بشأن قانون المعاهدات  

عاهــدات الــتي تــضم منظمــات دوليــة فلــسوف يــتعين حينئــذ  الم
 مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٢ المـادة    في إطار  التعريف الوارد    إدراج
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 بشأن قانون المعاهدات المبرمـة بـين الـدول والمنظمـات        ١٩٨٦
 المنظمـات الدوليـة ممـا قـد يطـرح مـشاكل أمـام               الدولية أو بين  

 .١٩٨٦البلدان التي ليست أطرافاً في اتفاقية 

ــدأ    - ٥٠ ــة إلى أن تبــ ــة ليــــست بحاجــ ــح أن اللجنــ ثم أوضــ
ــسلح ”بتعريــف شــامل عــن    ــتراع الم ــان فمــن شــأن “ ال  أي بي

 ســواء ،بــسيط يقــضي بتطبيــق المــواد علــى التراعــات المــسلحة  
 أن يتـــيح المرونـــة اللازمـــة ،يكـــن إعلانـــاً للحـــرب كـــان أو لم

لاستيعاب النوعيات الناشئة من التراعات المسلحة بما في ذلـك          
ومـع ذلـك    . حتلال العـسكري  التراعات الداخلية المسلحة والا   

ياغة الراهنـة مقبولـة      بعينـه فـإن الـص      اً تعريف اقتضى الأمر  فإذا ما 
ــار أنهــا تغطــي الحــالات الــتي      ــدء باعتب بــشكل عــام كنقطــة للب

 ١٩٤٩ف الأربــــــع لعــــــام ا اتفاقيــــــات جنيــــــتعتــــــرف بهــــــ
التعريــف ن بــل إ .١٩٧٧ لهــا لعــام والبروتوكــولان الإضــافيان

 الــسابقة في قــضية االــذي أوردتــه المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافي
المدعي العام ضد دوسكو تاديدش يمكـن اسـتخدامه لمزيـد مـن             

“ الأعمـال الحربيـة   ” ومـع ذلـك فاسـتخدام مـصطلح          .التطوير
 مـن اتفاقيـة فيينـا بـشأن قـانون           ٧٣رد في المـادة     على نحـو مـا ي ـ     

أمـراً لـيس مرغوبـاً لأن       “ الـتراع المـسلح   ”المعاهدات بدلاً مـن     
يمكــن أن تنطبــق علــى حالــة لا تــصل إلى “ الأعمــال الحربيــة”

 .مستوى نزاع مسلح سافر

وأعرب عن موافقة وفده على ضـرورة إعـادة صـياغة            - ٥١
لكنـه لا يؤيـد الاقتـراح        لمزيـد مـن التوضـيح و       ٣مشروع المادة   

“ بحكــم الأمــر الواقــع”  عبــارةالــذي يقــضي بالاستعاضــة عــن
ن المـصطلحين غـير متـرادفين    حيث أ“ لضرورةبحكم ا ” بعبارة

ن إ.  خياراً سياسياً يـنجم عنـه أثـر ملمـوس          ويشكل كل منهما  
مكانية التعليـق التلقـائي أو      ينبغي أن يستبعد إ    مشروع المادة لا  

 في حـالات معيَّنـة حيـث يـتم ذلـك      ائهـا  أو إلغ لمعاهـدة وقف ل 
ولتوضـيح موقـف الـدول الثالثـة        . بوصفه من حالات الاستثناء   

ــن   ــد أولاً مــ ــرفي   إلا بــ ــدولي العــ ــانون الــ ــة للقــ ــراء دراســ جــ
 . بشأن هذه المسألةالراهنةولممارسات الدول 

 نيـة الأطـراف     ، تـشكِّل  ٤وفيما يتصل بمشروع المـادة       - ٥٢
 يـصعب  عـاملاً مهمـاً ولكـن قـد          دةالتراع وقت إبرام المعاه   في  

ــدول بــشكل عــام لا   ــار أن ال ــه باعتب تــستبق وقــوع   التأكــد من
ــدما      ــا عنـ ــة عليهـ ــائج المترتبـ ــأ بالنتـ ــسلحة ولا تتنبـ ــات مـ نزاعـ

 وأعــرب عــن تأييــد ماليزيــا لإدراج .تتفــاوض علــى المعاهــدات
ــك       ــام أســبقية تل ــة أخــرى شــريطة أن يتحــدد نظ ــايير مهم مع

ضـيح بالنـسبة لكيفيـة تطبيـق المـادتين           بالتو كما رحب  .المعايير
 من اتفاقية فيينا بشأن قـانون المعاهـدات فيمـا يتعلـق         ٣٢ و ٣١

 تطرق فيهـا المعاهـدة إلى  لا تالحالات التي في بتفسير المعاهدات   
آثار التراع المسلح وأوضح أن الاقتراح بقانونية إجراءات كـل        

يير من الأطـراف ينبغـي إدراجـه بوصـفه واحـداً مـن تلـك المعـا                
 .ن الذي يخوَّل بتحديد المشروعيةالتي تثير قضية مَ

 ٥ومـــضى يقـــول إن وفـــده يجـــد أن مـــشروع المـــادة   - ٥٣
ــإدراج     ــراح ب مقبــول بــشكل عــام وإن كــان يوافــق علــى الاقت

ــر      ــسيم الفق ــع تق ــق م ــانون الخــاص المنطب تين إلى إشــارة إلى الق
ــصلتين  ــادتين منفـ ــا . مـ ــراحأمـ ــبير   لا باالاقتـ ــن تعـ ــة عـ ستعاضـ

فهــو يــراه ملائمــاً باعتبــار أن  “ القــدرة”بتعــبير “ حيةالــصلا”
 ٦عاهـدات أمـر معتـرف بـه في المـادة      المقدرة الدول على إبرام    

 تفهـــممـــن اتفاقيـــة فيينـــا بـــشأن قـــانون المعاهـــدات حيـــث       
 عنصر من عناصر السلطة القانونية الـتي    ا على أنه  “الصلاحية”

فـق مـع     يت وهـو  ،تتجاوز السلطات التي يضفيها مشروع المـادة      
 .٦المقرر الخاص على إمكانية حذف مشروع المادة 

ــادة   - ٥٤ ــا يتـــصل بمـــشروع المـ ــدِّر  ٧وفيمـ ــده يقـ ــإن وفـ  فـ
“ القانون العرفي أو القانون العرفي الناشـئ   ” الإسهاب في مجال  

 قائمة فئات المعاهدات الواردة في الفقـرة        لدعم) ٢٠٩الفقرة  (
ــة  ٢ صل الثالــث مــن  في الفــالمتبعــة الــتي ربمــا تــستخدم المنهجي

أثـر الـتراع المـسلح      ”المذكرة المقدمة من الأمانة العامـة بعنـوان         
 A/CN.4/550(“ دراسة للممارسـة والمـذهب    : على المعاهدات 

ومـــع ذلـــك ففـــي مـــشروع المـــادة ذاتـــه تفـــضِّل  ) 2 وCorr.1و
ماليزيا اعتماد نهج عضوي يحدد العوامل ذات الـصلة بمـا يتـيح             
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ن بعـض المعاهـدات يمكـن أن تكـون          مزيداً من المرونة باعتبار أ    
متعددة الأغراض وربمـا لا تـدخل بـسهولة ضـمن الفئـات الـتي              

 .تم تحديدها

 فقال إنه مقبول بشكل     ٨ إلى مشروع المادة     تطرقثم   - ٥٥
ــاء الــتي ينبغــي      ــق والإلغ ــرغم الإشــارة إلى مفــاهيم التعلي عــام ب

. التعامــل معهــا في المــواد المختلفــة بــصورة تقتــضي توضــيحها   
 ٤٥ إلى   ٤٢أن معالجة المفـاهيم في المـواد         يرىكر أن وفده    وذ

 علـى   أن تـؤثر   ينبغيمن اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لا        
ــواد   ــشاريع الم ــوارد في    .هيكــل م ــع الموقــف ال ــده م ــق وف  ويتف

ــادة   ــذ  ٩مــشروع الم ــذي يحبِّ ــتم    ال اســتئناف المعاهــدات الــتي ي
ة لــدى تحديــد تعليقهــا بــرغم مــا قــد ينــشأ مــن صــعوبات عمليــ

وذلـك مجـال آخـر يحتـاج فيـه الأمـر            : النية وقت إبرام المعاهـدة    
كمــا يوافــق .  تحليــل تفــصيلي لممارســات الــدولمــنإلى مزيــد 

وفــده مــن حيــث المبــدأ علــى الحاجــة إلى بنــد بــشأن مــشروعية 
 وإن كـان    ١٠ ق إليه في مشروع المادة    سلوك الدول يتم التطرُّ   

 أكثــر تفــصيلاً للممارســة  إلى دراســةالأمــر يحتــاج مــرة أخــرى
 . للدولالراهنة

 مـن مـذكرة الأمانـة       ٦وكما سبق إيضاحه في الفقـرة        - ٥٦
ــة  فــــإن التــــدوين الفعــــال   ) 2 وCorr.1 وA/CN.4/550(العامــ
ع ســوف يتطلَّــب مــذكرات مقدمــة مــن الحكومــات  وللموضــ

وخاصة فيما يتعلق بممارستها بعد الحرب العالمية الثانية وعلـى          
 اســتبياناً يحــدد المجــالات المعيَّنــة الــتي تتطلــب      اللجنــة أن تُعــد 

طرائــق عمــل الفريــق العامــل الخــاص مــا برحــت و. اســتجابات
المعــني بجريمــة العــدوان تحقــق نتــائج مــشجِّعة ولــسوف تمثِّــل        

 .نموذجاً مفيداً للاعتماد

أوضح أن الأمر بحاجـة إلى مزيـد مـن الدراسـة مـن              ثم   - ٥٧
 أو المحاكمـة يـشكِّل   التـسليم أجل تحديـد مـا إذا كـان الالتـزام ب     

ــ اً يقــوم بالــذات علــى أســاس المعاهــدات أو يــشكل   التزامــاً بحت
ــدولي      ــانون العــرفي ال ــه الق ــاً يقــضي ب ــاً عام  وفي الحالــة .التزام

 وبمعــنى آخــر ،الأخــيرة لا بــد مــن تحديــد نطــاق الالتــزام العــام  
وينبغـي للجنـة    . تعيين الجرائم الدولية المحددة التي ينطبـق عليهـا        

 ةمكنــالممارســات الم تعمــل جاهــدة علــى اســتعراض أوســع  أن
للـصلة  وبرغم مـا قـد يفيـد مـن إجـراء تحليـل تفـصيلي                . للدول

بين مبدأ الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة          
 وعلـى  ،إلا أنهما يشكلان مبادئ متمـايزة مـن الناحيـة النظريـة          

ــة الأخــيرة    ــى الناحي ــة أن تركــز عل ــة   .اللجن ــن شــأن الولاي  وم
ــة     ــة محاكمـ ــاكم في أي دولـ ــيح للمحـ ــة أن تتـ ــضائية العالميـ القـ

 ة الدول ـ  تلـك  الأشخاص عن جرائم مرتكبة خارج نطاق إقليم      
ــو ــةلا ت ــارتبط بالدول ــسية   ذاته ــه أو المجــني   الم بحكــم جن ــهم في ت

 وقـد   . تلحـق بالمـصالح الوطنيـة للدولـة         أضرار عليهم أو بسبب  
انون الــدولي العــرفي وهــي   أصــبحت القاعــدة جــزءاً مــن الق ــ   

ــه      ــة والفق ــشريعات الوطني ــنعكس كــذلك في المعاهــدات والت ت
وفي ظــل . القــانوني فيمــا يتــصل بتــشكيلة متنوعــة مــن الجــرائم 

 الجنــاةالالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة يتمثَّــل الهــدف في حرمــان 
ــها  ةمــن الملجــأ الآمــن ويطلــب إلى الدول ــ   إمــا أن تمــارس ولايت

بحـق  ) د تـشمل ولايـة عالميـة في بعـض القـضايا     التي ق(القضائية  
 أو بتـــسليم ،مـــن يـــدعى بارتكابـــه فئـــات معيَّنـــة مـــن الجـــرائم

ومـع قيـام    . وراغبـة في محاكمتـه    علـى   الشخص إلى دولة قادرة     
بـه   بديل آخر وهو تـسليم المـشتبه         ينشأالمحاكم الجنائية الدولية    

ل كلـش  وبغير مساس با   . مبدأ التكاملية  في ظل إلى تلك المحاكم    
ــصياغة مــشاريع      ــراح ب ــد الاقت ــده يؤي ــإن وف ــهائي ف قواعــد لالن

لالتـزام بالتـسليم أو     بـشأن ا    والممارسـة  تتعلق بالمفهوم والهيكـل   
ــشريعات      ــشأن ت ــة بمعلومــات ب ــزوِّد اللجن المحاكمــة ولــسوف ي

 .التسليم وممارساته

قــــال إن هيئــــات ): الأرجنــــتين (الــــسيد مالبيــــدي  - ٥٨
 صياغة وتطبيق وتفسير القواعـد    ووكالات الدول المشاركة في   

ــة في دراســة       ــداً للغاي ــيلاً مفي ــة ســوف تجــد دل ــة الدولي القانوني
 Corr.1 وA/CN.4/L.682(الدولــة بــشأن تجــزؤ القــانون الــدولي 

نه لا يحتـوي فقـط علـى        لأوخاصة  ) A/CN.4/L.702 و Add.1و
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 بـين القواعـد     بحالات التنـازع   يتعلق   فرع بشأن قانون الدعوى   
ا بعض القـضايا النظريـة الـتي قلم ـّ       ل ـ  كذلك حلولاً  ولكنه يقترح 

وقـد كـان الفريـق الدراسـي        . كانت تنظر فيها المحاكم الدوليـة     
ــسية     ــوعات رئيـ ــسة موضـ ــز علـــى خمـ ــدما ركَّـ ــق عنـ علـــى حـ

 بــشأن قــانون المعاهــدات ١٩٦٩واســتخدم اتفاقيــة فيينــا لعــام 
أمـــا الاســـتنتاجات المـــستقاة بـــشأن الـــنظم  . كنقطـــة مرجعيـــة

كمــا أن . فهــي تتــسم بأهميــة خاصــة ) قائمــة بــذاتهاال (ةالخاصــ
ــهجي       ــل المنـ ــي للتكامـ ــق الدراسـ ــه الفريـ ــذي قدمـ ــرض الـ العـ
وللمفاهيم المنفتحة أو المتطـورة يـستحق اهتمامـاً عميقـاً بقـدر             
مـــا يـــستحقه تـــدارس هـــذا الفريـــق للعلاقـــات القائمـــة علـــى   
ــدولي      ــا القــانون ال التسلــسل الهرمــي بــين القواعــد الــتي يحتويه

قة بين قرارات الهيئات الرئيسية بالمنظمة وغير ذلـك مـن           والعلا
وخلُـص إلى القـول بـأن الاسـتنتاجات         . قواعد القـانون الـدولي    

الواردة في الفصل الثاني عـشر مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي         
والدراسة التي بُنيَّت على أساسها لا بـد بالتـالي مـن تعميمهمـا         

لـسُبُل معالجـة ظـاهرة    على أوسع نطاق بحيث ينشأ فهم أفضل     
 .التجزؤ

قالــت إن تــدوين قــانون ): رومانيــا (الـسيدة ســبينارو  - ٥٩
الطبقات المائية العابرة للحدود سوف يسهم إسـهاماً لـه قيمتـه           

 ٤في تطوير القانون البيئي الدولي وأضافت أن مـشروع المـادة            
 رعايــة المـوارد الكوكبيـة مـشروع ممتــاز     مبـدأ الـذي يـستند إلى  

في مـشروع   “ الوقـائي النـهج   ”لافتقار إلى تعريف ل ــ   وإن كان ا  
ــادة  ــشأن ١١المـ ــسيم ” بـ ــر الجـ ــادة  “ الخطـ ــشروع المـ  ٦في مـ

 سـوف يتـرك   ١٤في مشروع المـادة   “ الأثر السلبي الملموس  ”و
. مجالاً لتبـاين التفـسيرات ممـا يـؤثر علـى سـلامة الـنص بأكملـه                

ولــنفس الــسبب مــن الــضروري تحديــد نوعيــة الــسلوك الــذي   
ومـا هـي النتـائج الناجمـة عـن عـدم       “ وقائي”ه بأنه  يمكن وصف 

ن تعــرف كيفيــة  لأتطلعهــاوأعربــت عــن . اتبــاع هــذا الــسلوك
أسلوب اللجنـة في الـربط بـين موضـوع الطبقـات المائيـة وبـين                

د الأوَّليـة والغـاز     موضوع الموارد الطبيعية ومن ذلك مـثلاً المـوا        

يـة سـيكون   ن إدراج مشاريع المواد ضمن اتفاق    والنفط باعتبار أ  
هــو الــسبيل الوحيــد لتحقيــق الغايــات الــتي يتوخاهــا المقــرر        

 .الخاص

ــة      - ٦٠ ــسؤولية المنظمــات الدولي ــصل بموضــوع م ــا يت وفيم
 الـضرورة أو     حـالات  قالت إنه برغم أن الدفاع عن الـنفس أو        

 عن تـصرفات الـدول إلا       التأثيمناة هي ظروف تمحو صفة      االمع
. على المنظمات الدوليـة   أنه من الصعب رؤية كيف أنها تنطبق        

تم ي ـوعلى ذلك ينبغي للجنة أن تطرح نماذج من الحالات التي           
كمـا أن  . فيهـا توسـيع هـذه المبـادئ لتغطـي المنظمـات الدوليـة       

الدول الأعضاء والمنظمات الدولية تتحمَّل مسؤوليات متميـزة        
ــصلة ــل     ،ومنف ــة كــسبب لجع ــست كافي ــضوية وحــدها لي  والع

ــة مــسؤولة عــن أعمــال مح   ــها الدول ــاً ترتكب  منظمــة ظــورة دولي
ال  قد اضطلعت بدور فعَّ ـ الدولة أن تكون ويتعيَّن. تنتمي إليها 

 .في ارتكاب الفعل المحظور دولياً بحيث تتحمَّـل المـسؤولية عنـه     
أسـاس قـانوني يطلـب مـن الدولـة أن تـدفع تعويـضاً             ولا يوجد   

إلى طرف لحقته أضرار إذا كانت المنظمة المـسؤولة عـن الفعـل     
وبوسـع الدولـة    . ظور دولياً ليست في مركز يتـيح لهـا ذلـك          المح

ــة       ــبرّ، تعويــضات مالي ــاب أفعــال ال مــع ذلــك أن تقــدِّم، مــن ب
ومـن ناحيـة أخـرى، وبمـا أن         . المـضرور تخفف معانـاة الطـرف      

بعــض الــصكوك الدوليــة تــضم أحكامــاً بــشأن التعــاون لإنهــاء   
د  مـن قواع ـ   ذات أولويـة  انتهاك خطير للالتـزام بموجـب قاعـدة         

القــانون الــدولي، مــن خــلال سُــبُل مــشروعة فقــد يجــدر إدراج 
بنــد مــن هــذا القبيــل ضــمن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية    

 .المنظمات الدولية

وبقدر ما يتعلَّـق الأمـر بالتحفظـات علـى المعاهـدات،             - ٦١
فإن التحفظات على المعاهدات المعيارية بما في ذلك معاهـدات          

 تخضع لنفس القواعد الـتي تخـضع لهـا          حقوق الإنسان ينبغي أن   
ان مـن   كوإذا  . التحفظات على نوعيات أخرى من المعاهدات     

المحتَّم الالتزام الصارم بالمضمون الكامل لمعايير حقوق الإنـسان         
ــة ذات تسلــسل     ــة دولي ــة إنــشاء قواعــد قانوني فــلا ينبغــي محاول
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وهيئات الرصد المشار إليها في مـشاريع       . هرمي طبقاً لمضمونها  
ــادتين  ــي ٣٢٢ و٣٢١الم ــتّ    ينبغ ــة الب ــا بمهم ــد إليه   فيأن يُعه
مـا   ونتائج تحفُّظ بعينه لأن هيئات الرصد الوطنية عـادة    وضعية

تكــون مــسؤولة عــن الإشــراف علــى تنفيــذ الاتفاقيــات حيــث  
يمكن أن ينظر إلى التحفظ على أنـه اسـتثناء مـن تطبيـق اتفاقيـة           

 نيــةالتحفــظ هــو أهــم معيــار لتقيــيم جــواز إبــداء  كمــا أن  .مــا
ــدى  ــوافرة ل ــا ســكتت      المت ــإذا م ــدة ف ــرام المعاه ــد إب ــدول عن  ال

الاتفاقية عن مسألة التحفظات يُحكم علـى مـدى جوازهـا في            
 .ضوء هدف ومقصد المعاهدة

وأوضحت أن المبادئ التوجيهيـة العـشرة الـتي تـشكِّل            - ٦٢
النــاتج النــهائي لأعمــال لجنــة القــانون الــدولي بــشأن موضــوع  

ــبيرة   التـــصرفات  ــة كـ ــتنطوي علـــى قيمـ ــة للـــدول سـ الانفراديـ
 .بوصفها دليلاً يسترشد به ممارسو القانون الدولي

وفيمــا يتــصل بمــشاريع المــواد بــشأن آثــار التراعــات        - ٦٣
“ المعاهــدة”المــسلحة علــى المعاهــدات، لاحظــت أن تعريــف   

م ت الدوليـة أن تُـبر     لابد وأن يعكس حقيقـة أن بوسـع المنظمـا         
ــدات ــي فهــم مــصطلح      ولأغــراض .معاه ــشاريع المــواد ينبغ م

علــى أنــه يغطــي التراعــات المــسلحة غــير      “ الــتراع المــسلح ”
ــشرين الماضــية كانــت       ــسنوات الع ــدار ال ــى م ــه عل ــة لأن الدولي

 فـإن   ٣وفي مـشروع المـادة      . معظم المنازعات المـسلحة داخليـة     
من شأنه أن يطرح على أفضل وجه فكـرة       “ بالضرورة”تعبير  

سلحة سوف تفـضي إلى إلغـاء أو تعليـق          أن بعض المنازعات الم   
 .المعاهدات بينما هنـاك مـن المنازعـات مـا لا يـنجم عنـه ذلـك                

والمعيــار الرئيــسي لتحديــد مــا إذا كانــت الحالــة هــذه أو تلــك   
أي و. ينبغــي أن يتمثَّــل في نيــة الأطــراف لــدى إبــرام المعاهــدة  

 ومنها ما سـيظل     ، لفئات المعاهدات  ٧حصرٍ في مشروع المادة     
 تــشكيلة أمــام ســيكون مفتوحــاً ،سلحالمــتراع الــ خــلال ســاريا

 .متنوعة من التفسيرات التي تنال من مضمون الموضوع بأسره

وفي معـــرض الـــرد علـــى أســـئلة اللجنـــة فيمـــا يتـــصل   - ٦٤
بموضوع التسليم أو المحاكمة قالت إنـه بموجـب قـانون بلـدها،             

ون قـد منحـوا     ون ـفالمواطنون الرومانيون والأشخاص الـذين يك     
 الاسـتثناءات   وإن كانـت  للجوء الـسياسي لا يمكـن تـسليمهم         ا

 بموجــب شــروط  فقــطاً بهــا ولكــنمــن هــذه القاعــدة مــسموح
 التي تكـون قـد صـدَّقت عليهـا           وطبقاً للاتفاقيات الدولية   معيَّنة

 وإذا ،وإذا مــا رُفــض تــسليم فــرد مــن هــاتين الفئــتين  . رومانيــا
على الـسلطات   القضية تحال ، الدولة الطالبةرغبت في ذلك   ما

. الرومانيــة المختــصة لكــي تبــدأ في اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة  
فض تسليم مواطن أجنبي تبـدأ علـى الفـور إجـراءات             رُ وإذا ما 

ــة    ــشروط معيَّن ــاً ب ــة رهن ــدعوى الجنائي ــا  .ال ــه ففــي روماني  وعلي
ــة علـــى    ــة بـــصورة مختلفـ ــزام بالتـــسليم أو المحاكمـ ينطبـــق الالتـ

 الممارسـة فـإن     مـضمار  وفي   .جانـب الرعايا وعلى المـواطنين الأ    
ســلطات بلــدها حــتى الآن اســتجابت لجميــع الطلبــات الـــتي       

ــها  ــها    تلقت ــب ولكن ــواطنين الأجان ــسليم الم ــضّلتلت ــة ف  محاكم
 .المواطنين الرومانيين أمام المحاكم الوطنية

ومضت تقول إن الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة يتعـيَّن            - ٦٥
ة المختلفــة وقــد بــدأ في تــشكيل  التماســه في المعاهــدات الدولي ــ

سلوك الدول فيما يتعلـق بمعظـم الجـرائم الدوليـة الـشنعاء وأي              
“ المـزدوج البـديل  ”دراسة للموضوع لا بـد وأن تقتـصر علـى     

وينبغي تجاهل الاحتمـال الثالـث بتـسليم الجنـاة الـذين ارتكبـوا              
 .جرائم دولية إلى المحاكم الدولية

ــأن الفري ـــ - ٦٦ ق الدراســـي الـــذي وخلُـــصت إلى القـــول بـ
استكــشف أبعــاد موضــوع تجــزؤ القــانون الــدولي أنــتج تقريــراً  
مبــهراً ومتعمِّقــاً وينبغــي أن يكــون أداة فعالــة للغايــة لممارســي   

 .القانون الدولي

قال إنه فيما تستحق معظـم      ): سيراليون (السيد كانو  - ٦٧
مــشاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية الــتي اعتمــدتها       

ــل تاللج ــة كـ ــادة  أينـ ــإن مـــشروع المـ ــد فـ ــرق إلى ١٨يـ  لم يتطـ
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قم الــسفينة الــتي تربطهــا صــلات مــع دول االحمايــة المتاحــة لطــ
 سـفينة  طـاقم العامـل علـى مـتن      فإذا مـا كـان أعـضاء ال       . عديدة

 فالـسؤال هـو ضـد أي بلـدٍ          ،من هذا القبيل قد تعرضوا للأذى     
 ترفع الـدعوى في هـذه الحالـة؟ ولـدى أي سـاحة يـتم اسـتنفاد                
سُبل التعويضات المحلية؟ وأعرب عن قناعة وفده بأنه في ضـوء           

، لم يحــن الوقــت بعــد  حــتى الآنالمــشاكل الــتي لم تجــد حلــولاً  
 .لوضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد

 إذا مــا كــان لمــشاريع ونبَّــه إلى ضــرورة تــوخي الحــذر - ٦٨
ار المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية أن تـصاغ علـى غـر    

 اًالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن أعمـال غـير مـشروعة دولي ـ           
ــة يختلــف عــن طــابع ونمــط      لأن طــابع ونمــط المنظمــات الدولي

ــدول ــواد   . الــ ــشاريع المــ ــح أن مــ ــشأن ٢٤ إلى ١٧وأوضــ  بــ
 علـى   بـصورة متماثلـة   مسؤولية الدول لا يمكن من ثم تطبيقهـا         

 ٢٨ادتين   وفيما يرحب بالاتجـاه العـام لمـشروعي الم ـ         .المنظمات
 فهو يعتقد أن على اللجنـة أن تنظـر كـذلك في الحـالات               ٢٩و

وفـضلاً  . التي لا تُعد فيها الدول مسؤولة عن أفعـال المنظمـات          
عن ذلك، فليس ثمة أساس قـانوني للالتـزام مـن جانـب الـدول               

دم عليـه   قُ ـلكي تدفع تعويـضاً عـن عمـل غـير مـشروع دوليـاً ت              
المنظمـة في وضـع يـسمح       منظمة تنتمي إليهـا إذا لم تكـن هـذه           

 .لها بذلك

هـا المقـرر الخـاص بـشأن        زوأثنى على الأعمـال الـتي أنج       - ٦٩
موضـــوع تجـــزُّؤ القـــانون الـــدولي مرحبـــاً بالاســـتنتاجات الـــتي 

ــة في هــذا الموضــوع   وبــرغم أن التجــزُّؤ . توصَّــلت إليهــا اللجن
تـــنجم عنـــه آثـــار ســـلبية وإيجابيـــة بالنـــسبة إلى تطبيـــق مبـــادئ 

 ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٣١لي، فـإن المـادة      القانون الدو 
بــشأن قــانون المعاهــدات، تــزوِّد المحــامين الــدوليين بــأداة لهــا        

. قيمتها للتوفيق بين القواعد المختلفـة الناجمـة عـن هـذا التنـوع             
 من استنتاجات الفريـق     ٤٢ في الفقرة    الواردةكما أن التوصية    

ــالتفهُّم ا ) A/CN.4/L.702(الدراســي  ــسم ب ــدقيق تت لظــروف لل
 .الراهنة

ومــضى يقــول إن اللجنــة اعتمــدت نهجــاً بــالغ الــضيق  - ٧٠
إزاء موضـوع آثـار التراعــات المـسلحة علــى المعاهـدات عنــدما     

 المـسلحة الدوليـة دون أن       التراعاتاقتصرت على النظر في أثر      
 في نزاعـات    تشهد ضلوع أطراف دولية   تتفحص الحالات التي    

ومثــل هــذا الاســتبعاد  . لــوطنيتتــسم بوضــوح ســافر بالطــابع ا 
 .ستنجُم عنه عواقب سلبية على أعمال اللجنة في المستقبل

ثم تحـــوَّل إلى موضـــوع التـــسليم أو المحاكمـــة فـــشجع   - ٧١
ة علـى أن تميِّـز بـين مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة ومبـدأ                  ناللج

التــسليم أو المحاكمــة مــع تحديــد أوجــه الــشبه والاخــتلاف بــين 
فضلاً عن ذلك ينبغـي للجنـة أن تـسدي إلى الـدول              و .الجانبين

توجيهاً فيما يتصل بما إذا كانت تتحمَّـل مـسؤولية التـسليم أو             
وإذا لم تكــن مبــادئ التــسليم أو المحاكمــة تــشكِّل     . المحاكمــة

لي فما هو الأساس القـانوني      التزاماً بموجب القانون العرفي الدو    
 لكـي تطـرح     قوم عليه؟ وعلى اللجنة كذلك أن تـسعى       الذي ت 

ــه ســوف تواجــه  .إجابــة علــى هــذا الــسؤال   وقــال إن حكومت
ــدأ في        ــذا المب ــق ه ــا أن تطبِّ ــيَّن عليه ــا تع ــة إذا م صــعوبات بالغ
ــن       ــثير م ــار أن ســيراليون طــرف في ك ــة باعتب ــا الوطني محاكمه
المعاهدات الدولية الـتي ينبغـي إدراجهـا ضـمن القـانون الـوطني              

ن إ  قـــائلاًوأضـــاف. مقبـــل أن يـــتم الاســـتناد إليهـــا في المحـــاك 
ــاً مــساعدة مــن جانــب المملكــة المتحــدة     حكومتــه تتلقَّــى حالي
ودول الكومنولــث فيمــا يتــصل بــإقرار مثــل هــذه التــشريعات   

ع إلى الوقت الذي لـيس بالبعيـد في المـستقبل عنـدما             طلَّتوهي ت 
ــسلِّم أ     ــا أن ت ــيح له ــع يت ــذين   وتكــون في موق ــاة ال ــاكم الجن  تح

 .تهك ضمير الإنسانيةيرتكبون الجرائم التي تن

ــة    اثم  - ٧٢ قتــرح ثلاثــة موضــوعات لكــي تنظــر فيهــا اللجن
الآثــار القانونيـة الناجمــة عــن اسـتخدام الجيــوش الخاصــة   : وهـي 

في التراعــات الداخليــة؛ والآثــار القانونيــة الناجمــة عــن ضــلوع   
ــار       ــة ثم الآث ــات الداخلي ــراف في التراع ــددة الأط شــركات متع

ط وكـــالات الأمـــن في التراعـــات القانونيـــة الناجمـــة عـــن تـــورُّ
فـضلاً   ، وقال إن التجارب الأخيرة التي شهدها بلـده  .الداخلية
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 ليبريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تبرِّر النظـر في         بتجارعن  
 الـدولي مـضيفاً أن       القـانون  هذه الموضـوعات مـن جانـب لجنـة        

ــى    ــت علـــ ــدول وقعـــ ــام   اتفاقالـــ ــف لعـــ ــات جنيـــ  ١٩٤٩يـــ
ذلــك فمــن غــير الواضــح  ومــع  لهــا افيينوالبروتوكــولين الإضــ

مدى تطبيق هذه الاتفاقيات على الكيانات التي فرغ لتـوِّه مـن          
 .ذكرها

): رئيس لجنـة القـانون الـدولي       (بو شيفوندا مالسيد با  - ٧٣
ع إلى اللجنـة الـسادسة لكـي        طلَّ ـتقال إن لجنة القـانون الـدولي ت       

عمالهـا  استجابات الحكومات إزاء المنطلـق العـام لأ       تحصل على   
لفة التي تثيرها المواضيع    وبشكل أكثر تحديداً تجاه القضايا المخت     

 فهـــو يطلـــب إلى  ،وعليـــه. جـــة علـــى جـــدول أعمالهـــا   المدر
الحكومات أن تقدِّم تعليقاتها الخطية على صـيغة القـراءة الأولى           

 فــضلاً عــنلمــشاريع المــواد المتعلقــة بــالموارد الطبيعيــة المــشتركة  
المتنوعة المطروحـة في الفـصل الثالـث مـن          تها على الأسئلة    اإجاب

 .تقرير لجنة القانون الدولي

 .١٣/١٥رفعت الجلسة الساعة  

 
 

 


